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ــة الأخــرى، تشــكل أحــد الموضوعــات الهامــة فــي  ــى جانــب معاييــر العناي ــزال الملاءمــة، إل لا ت
الرغــم مــن جــذوره  المالــي العالمــي، علــى  المجــالات التنظيميــة. وقــد تطــور مركــز دبــي 
المعنيــة بالتعامــل مــع الشــركات، ليصبــح مركــزاً لإدارة الثــروات وتقديــم الخدمات الاستشــارية 
ــن نحــرص علــى كســب ثقتهــم فــي الاعتمــاد  ــلات وغيرهــم مــن العمــلاء الذي ــراد والعائ للأف

علــى قــرارات مجموعــة المهنييــن المالييــن المتخصصيــن لدينــا.  

ــج المراجعــة الموضوعيــة التــي أجريناهــا لتقييــم تبنــي الشــركات  ــر نتائ ويضــم هــذا التقري
المرخصــة لأحــدث إصــدار مــن قواعــد تصنيــف العمــلاء وامتثالهــا لــه، ولدراســة ممارســاتها 
فيمــا يخــص تقييمــات الملاءمــة. كمــا يتنــاول التقريــر الأســاس المنطقــي لإجراء هــذه المراجعة 
إلــى جانــب التوقعــات والنتائــج الرئيســية. إننــا نشــجع الشــركات علــى اعتبــار هــذه المعلومــات 

إلــى جانــب ممارســاتها والتواصــل معنــا لطــرح أي أســئلة لديهــا.

ــل تصنيف  أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع الشــركات التــي شــاركت فــي هــذه المراجعــة. يمثِّ
العمــلاء وملاءمتهــم عناصــر أساســية فــي معاملــة العمــلاء علــى نحــو عــادل وتحقيــق نتائــج 
جيــدة للمســتهلكين. وأنــي علــى ثقــة مــن أنكــم ســتجدون هــذا التقريــر مفيــداً، وأتطلــع إلــى 

التعــاون معكــم فــي مراجعــات موضوعيــة فــي المســتقبل.

كلمة الرئيس التنفيذي

إيان جونستون 
الرئيس التنفيذي
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بــدأت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة إجــراء عمليــة مراجعــة موضوعيــة لممارســات الشــركات 
المرخصــة )“الشــركات”( فيمــا يتعلــق بتصنيــف العمــلاء وملاءمتهــم فــي الربــع الثالــث مــن 
ــة”(. وبصــورةٍ أكثــر تحديــداً، تــم الهــدف الرئيســي مــن المراجعــة فــي  عــام 2016 )“المراجع
بيــان مــدى امتثــال الشــركات المرخصــة لنظــام تصنيــف العمــلاء الحالــي1، بمــا يشــمل الطــرق 
ــل الأســاس  التــي تتبعهــا الشــركات المرخصــة عنــد إجــراء وتوثيــق التقييمــات التــي تُمثِّ
لتصنيفاتهــا. أمــا الهــدف الثانــوي مــن المراجعــة فقــد تمثَــل فــي تقييــم نهــج الشــركات 
المرخصــة لتحقيــق الملاءمــة، بمــا يشــمل الممارســات المتعلقــة بتحديــد مــدى تقييمــات 
الملاءمــة التــي يتــم إجراؤهــا للعمــلاء المحترفيــن2. وقــد أجرينــا المراجعــة مــن خــلال اســتبيان 
منشــور علــى نطــاق واســع تبعتــه زيــارات ميدانيــة لمجموعــة أصغــر كثيــراً مــن الشــركات 

ــد.   المرخصــة المختــارة علــى وجــه التحدي

أثارت المراجعة المخاوف التالية بخصوص ممارسات الشركات المرخصة. 

بشأن تصنيفات العملاء

تقييمــات  يجــرون  الذيــن  للموظفيــن  الكافييــن  والتوجيــه  التدريــب  توفيــر  عــدم   .1
العمــلاء؛ لتصنيــف 

عــدم كفايــة وغالبــً عــدم وضــوح المســتندات المحتفــظ بهــا لدعــم تقييمــات تصنيف   .2
العمــلاء؛ و

الاعتمــاد المفــرط علــى نهــج التقييــم القائــم علــى خانــات الاختيــار بــدلاً مــن التقييمــات   .3
النوعيــة التفصيليــة.

بشأن الملاءمة

المعامــلات  أو  بالمشــورة  يتعلــق  فيمــا  الملاءمــة  تقييمــات  توثيــق  أو  أداء  عــدم   .1
لتقديريــة؛ ا

اســتمرار اســتخدام بنــود “التنــازل عــن الملاءمــة” ولغــات أخــرى فــي اتفاقيــات العمــلاء   .2
ــق بالملاءمــة؛ و ــات والالتزامــات فيمــا يتعل ــد المســؤوليات والواجب لتقيي

أوجــه القصــور فــي السياســات والإجــراءات الداخليــة المتعلقــة بالملاءمــة ذات الصلــة   .3
والتزامــات تصنيــف العمــلاء.

ويتنــاول التقريــر هــذه المخــاوف بمزيــدٍ مــن التفصيــل. ونشــجع الشــركات علــى دراســة هــذه 
المعلومــات إلــى جانــب ممارســاتها الخاصــة.

قواعد ممارسات العمل من 1-2 حتى 2-6.  1

يــرد تعريــف “العميــل المحتــرف” فــي نمــوذج مصطلحــات كتــاب القواعــد الخــاص بســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. تســمح   2

قاعــدة ممارســات العمــل)2( 2-4-3 للشــركة بتحديــد المــدى التــي ســتراه الشــركة ملائمــً عنــد التوصيــة بمعاملــة مــا 
لأحــد العمــلاء المحترفيــن أو تنفيذهــا علــى أســاس تقديــري لصالحــه.

الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي
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“لا تزال الملاءمة تمثِّل موضوعاً محورياً للجهات 
المنظمة لممارسات الأعمال، وأحد محاور الاهتمام 

التي أبرزتها سلطة دبي للخدمات المالية للشركاء 
الاستراتيجيين في أهم بياناتها وجلسات التواصل 

المجتمعي.”
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امتثــال  مــدى  لتقييــم  الأســاس  فــي  المراجعــة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  أطلقــت 
الشــركات المرخصــة لقواعــد تصنيــف العمــلاء3، التــي تــم تعديلهــا بشــكلٍ كبيــر فــي عــام 
2015. وقــد أوضــح هــذا النظــام الجديــد العديــد مــن توقعاتنــا عــن الشــركات المرخصــة عنــد 
تصنيــف العمــلاء، كمــا احتــوى علــى تعليمــات أكثــر تفصيــلًا للتقييمــات اللازمــة لتصنيــف 
العمــلاء، وأضفــى مزيــداً مــن المرونــة علــى فــروع وأعضــاء المجموعــات الأكبــر حجمــً للاعتمــاد 
علــى التصنيفــات المقدمــة مــن جانــب الأطــراف ذات العلاقــة. وقــد دخلــت غالبيــة تغييــرات 
القواعــد ذات الصلــة حيــز التنفيــذ فــي 1 أبريــل4، 2015 وبعدهــا انقضــى وقــت كافٍ لإجــراء 
مراجعــة موضوعيــة لبحــث الجهــود المبذولــة مــن جانــب الشــركات المرخصــة فــي تبنــي 

النظــام الجديــد ونوعيــة المســتندات ذات الصلــة.  

ــل موضوعــً محوريــً للجهــات المنظمــة لممارســات الأعمــال، وأحــد محــاور  ولا تــزال الملاءمــة تمثِّ
ــي للخدمــات الماليــة للشــركاء الاســتراتيجيين فــي أهــم  الاهتمــام التــي أبرزتهــا ســلطة دب
بياناتهــا وجلســات التواصــل المجتمعــي5. ولــم تخضــع قواعــد الملاءمــة6 التــي تتبناها ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة لمراجعــة مفصلــة فــي بعــض الأحيــان. إلا أننــا بدأنــا العمــل بصــورة 
غيــر معلنــة لمقارنــة هــذا النظــام بمناطــق الاختصــاص وجهــات وضــع المعاييــر الأخــرى بهــدف 

تحقيــق تحســينات فــي المســتقبل.  

وبحثــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي ممارســات الشــركات المرخصــة فيمــا يتعلــق 
بعمليــات قبــول العمــلاء، بمــا يشــمل تصنيــف العمــلاء وملاءمتهم في المراجعــة الموضوعية 
التــي أُجريــت عــام 2012 )“مراجعــة 2012”(7. وأثــارت مراجعــة 2012 مخــاوف بشــأن نقــاط 
الضعــف التــي تعتــري الأدلــة الوثائقيــة المحتفــظ بهــا لدعــم تقييمــات تصنيــف العمــلاء ذات 
العلاقــة والجهــود المبذولــة لرصــد التصنيفــات المخصصــة واختبارهــا. كمــا تناولــت نتائــج 
ــي  ــازل عنهــا”، وأفــادت بشــكل إيجاب مراجعــة 2012 اســتخدام “حــدود الملاءمــة وبنــود التن
أننــا لــم نلاحــظ أي ضغــط واضــح مــن الشــركات المرخصــة علــى العمــلاء للموافقــة علــى تلــك 
الشــروط. إلا أننــا حذرنــا الشــركات المرخصــة بعــدم تقديــم المشــورة فــي الحــالات التــي يجــري 
فيهــا الاتفــاق مــع العمــلاء علــى الحــد مــن الملاءمــة أو التنــازل عنهــا. ولــم تصمــم ســلطة دبــي 
ــة المراجعــة الحاليــة خصيصــً اســتكمالاً لمراجعــة 2012، خاصــة فــي ضــوء  للخدمــات المالي
التغيــرات الكبيــرة التــي أدخلــت علــى القواعــد منــذ ذلــك الحيــن. ومــع ذلــك، ثمــة موضوعــات 
مشــتركة مــا بيــن المراجعتيــن فيمــا يتعلــق بمجــالات التركيــز والملاحظــات، كمــا ســيتبين 

فــي هــذا التقريــر.

قاعدة ممارسات العمل 2.  3

بصفــة عامــة، دخلــت التعديــلات علــى قاعــدة ممارســات العمــل 2 حيــز التنفيــذ فــي 1 أبريــل 2015، مــع الاســتثناءات   4

الوحيــدة لمتطلبــات صافــي الأصــول بقاعــدة ممارســات الأعمــال )أ()1( 7-3-2 وقاعــدة ممارســات الأعمــال )أ()1( 2-3-8، 
والتــي تأخــر تطبيقهــا حتــى 1 أبريــل 2016 بموجــب قاعــدة ممارســات الأعمــال )1( 2-6-3. 

ــرزت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة تصنيــف العمــلاء وملاءمتهــم كأحــد مجــالات التركيــز الإشــرافي الرئيســية فــي  أب  5

الخطــاب الموجــه إلــى كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركات المرخصــة لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 
بتاريــخ 20 أبريــل 2015 بخصــوص الأولويــات والمســائل الإشــرافية. كمــا أكــدت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، فــي 
علــى مخاوفهــا  مــن جديــدٍ   ،2016 مايــو  2015 و30  يونيــو   4 بتاريــخ  أدارتهــا  التــي  الإشــرافية  التواصــل  جلســات 
بشــأن الملاءمــة وتحديــداً اســتخدام الشــركات المرخصــة للبنــود الــواردة فــي اتفاقيــات العمــلاء لتحديــد واجباتهــم أو 

مســؤولياتهم فيمــا يتعلــق بالملاءمــة.
قاعدة ممارسات الأعمال 4-3 وقاعدة ممارسات الأعمال 7-8.  6

وردت نتائــج هــذه المراجعــة الموضوعيــة فــي الخطــاب الموجــه إلــى كبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي الشــركات   7

.2012 18 أكتوبــر  بتاريــخ  الماليــة  لــدى ســلطة دبــي للخدمــات  المرخصــة 
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وبــرزت مــرة أخــرى خــلال عــام 2015 المخــاوف المتعلقــة بتصنيــف العمــلاء وملاءمتهــم عندمــا 
أصــدرت محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي قرارهــا فــي قضيــة الخرافــي8. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن الحكــم الصــادر فــي هــذه القضيــة قــد بيّــن أن الشــركة ذات الصلــة لــم تجــر تحقيقــً 
كافيــً حــول أصحــاب المطالبــات )العمــلاء( للتحقّــق ممــا إذا كانــوا مؤهليــن باعتبارهــم عمــلاء9، 
ــم تــدرس مــدى ملائمــة توصيــة )توصيــات( الاســتثمار التــي قدّمتهــا لأصحــاب  وأن الشــركة ل
)العمــلاء(  المطالبــات  أصحــاب  بتأييــد  المحكمــة حكمهــا  وأصــدرت  )عملائهــا(.  المطالبــات 
وحكمــت لأصحــاب المطالبــات بالحصــول علــى تعويضــات كبيــرة. وأكــدت المحكمــة فــي 
حكمهــا علــى ضــرورة قيــام الشــركات المرخصــة بإيــلاء الاعتبــار الواجــب لمصالــح عملائهــا عنــد 

تقديــم الخدمــات الماليــة لهــؤلاء العمــلاء. 

وفــي ضــوء مــدى التغيــرات التــي طــرأت علــى نظــام تصنيــف العمــلاء والشــهرة التــي حظيــت 
بهــا قضيــة الخرافــي، واصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة إلقــاء الضــوء علــى تصنيــف 
أحــد  المراجعــة  وتعــد  الإشــرافي.  أعمالهــا  جــدول  فــي  بــارز  بشــكل  وملاءمتهــم  العمــلاء 
التعهــدات التــي يتــم إجراؤهــا فــي الوقــت المناســب لقيــاس اســتجابات الشــركات المرخصــة 
وضمــان تصنيــف عمــلاء مركــز دبــي المالــي العالمــي بشــكل صحيــح إضافــة إلــى منحهــم 
جميــع أشــكال الحمايــة التنظيميــة المناســبة. ونتوقــع أن يقــدم هــذا التقريــر إفــادة توجيهيــة 
للشــركات وموظفيهــا، وأن يعــزّز بعــض الســلوكيات التــي تــؤدي إلــى تحقيــق مصالــح العملاء 

فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي.

المحكمــة الابتدائيــة التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي 2009/ 026 )1( رافــد عبدالمحســن بــدر الخرافــي، )2(   8

أميــرة علــي عبداللطيــف الحمــد، )3( عليــاء محمــد ســليمان الرفاعــي ضــد )بنــك ساراســين - ألبيــن )الشــرق الأوســط( 
المحــدود(، )2( بنــك ساراســين وشــركاه المحــدودة. محكمــة الاســتئناف التابعــة لمحاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي:  
)1( رافــد عبدالمحســن بــدر الخرافــي، )2( أميــرة علــي عبداللطيــف الحمــد، )3( عليــاء محمــد ســليمان الرفاعــي ضــد )1( 
بنــك ساراســين - ألبيــن )الشــرق الأوســط( المحــدود )2( بنــك جيــه. ســافرا ساراســين )المعــروف ســابقً باســم بنــك 
ساراســين وشــركاه المحــدودة( ]2015[ محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي ]CA 003[، 3 مــارس 2016، محكمــة 

الاســتئناف - الأحــكام
وفقــً لنظــام تصنيــف العمــلاء القائــم عــام 2009، تتماشــى حالــة العميــل بشــكل عــام مــع التعريــف المتــداول هــذه   9

ــك الوقــت كأحــد  ــام للعميــل المحتــرف، حيــث يتعيــن اعتبــار أي شــخص غيــر مســتوفي للمعاييــر الســارية فــي ذل الأي
ــراد'. 'العمــلاء الأف
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قامــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بتنفيــذ المراجعــة فــي أربــع مراحــل مختلفــة. وشــملت 
المرحلــة الأولــى اســتبيانً جــرى إصــداره لمــا مجموعــه 217 شــركة مرخصــة. وقــد وقــع اختيارنــا 
علــى هــذه الشــركات نظــراً لإفادتهــا بــأن نظــام إعــداد التقاريــر التحوطيــة الإلكترونــي الــذي 
تتبنــاه ينتــج عمــلاء محترفيــن10. وعلــى وجــه الخصــوص، كان مــن أحــد دواعــي ســرورنا أن 
ــة  ــة الثانيــة مراجعــة مكتبي ــغ نســبة الاســتجابة لهــذا الاســتبيان 89%. وشــملت المرحل تبل
لــردود الاســتبيان بهــدف تحديــد أي أنمــاط أو اتجاهــات فــي تلــك البيانــات وللــردود تشــير إلــى 

الممارســات الجيــدة والســيئة.

وفيمــا يتعلــق بعمليــات التحليــل الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة، فقــد وقــع اختيارنــا علــى 22 
شــركة مرخصــة للقيــام بزيــارات ميدانيــة لهــا. ومثلــت تلــك الزيــارات مجتمعــة المرحلــة الثالثــة 
مــن هــذه العمليــة. وقامــت 20 شــركة مــن أصــل 22 شــركة مرخصــة وقــع عليهــا الاختيــار 
للقيــام بزيارتهــا بالــرد علــى الاســتبيان، فــي حيــن لــم تــرد شــركتان عليــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
اخترنــا هــذه المجموعــة مــن الشــركات المرخصــة بعنايــة حتــى تشــمل شــكل كل فئــة مــن 
فئــات ترخيــص ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، ومجموعــة واســعة النطــاق مــن أنشــطة 

الخدمــات الماليــة.

قبــل القيــام بالزيــارات الميدانيــة، طلبنــا مــن كل شــركة مرخصــة جــرى اختيارهــا إفادتنــا 
بالملاءمــة. المتعلقــة  والإجــراءات  عملائهــا  بتصنيــف  المتعلقــة  بالوثائــق 

وأجــرت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة خــلال الزيــارات الميدانيــة مقابــلات مــع الموظفيــن 
الرئيســين، كمــا راجعــت البيانــات الــواردة فــي ملفــات العمــلاء لتقييــم تنفيــذ الشــركات 
لعمليــة تصنيــف العمــلاء والإجــراءات المتعلقــة بالملاءمــة إلــى جانــب جــودة حفــظ ســجلاتها. 
وشــملت المرحلــة الرابعــة والأخيــرة مــن المراجعــة تحليلنــا للنتائــج والملاحظــات الــواردة مــن 
الزيــارات الميدانيــة إلــى جانــب مواصلــة دراســة الــردود علــى الاســتبيان وإعــداد هــذا التقريــر.  

وقــد تتعلــق بعــض ملاحظــات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة بالمعلومــات المقدّمــة فــي 
ردود الاســتبيان، وقــد تتعلــق بعــض الملاحظــات الأخــرى بالزيــارات الميدانيــة التــي ركــزت علــى 
مجموعــة محــدّدة مــن الشــركات المرخصــة. ويُرجــى العلــم بــأن ملاحظــات ونتائــج ســلطة 
ــن يتــم اســتقرائها فــي جميــع الشــركات  ــر ل ــواردة فــي هــذا التقري دبــي للخدمــات الماليــة ال

المرخصــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي.

تقارير نموذج بي 280 الخاص بنظام إعداد التقارير التحوطية الإلكتروني، وذلك من الربع الثاني لعام 2016.  10

المنهجية
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“لقد لاحظنا أن العديد من الشركات المرخصة التي ليس 
لديها تصديق عملاء أفراد سوف تخطر العملاء المحتملين 

بأنها غير قادرة على تقديم الخدمات المالية للعملاء 
الأفراد، وبالتالي، لن تكون قادرة على التعامل معهم إذا 

اختاروا أن يعُاملوا على هذا النحو.”
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 النتائج والملاحظات -
تصنيف العملاء

المسؤولية عن تصنيف العملاء

الاســتقبال  مكاتــب  علــى  المرخصــة  الشــركات  غالبيــة  تعــوّل  الاســتبيان،  لــردود  وفقــً 
الأمــوال  غســل  عــن  الإبــلاغ  مســؤول  الامتثــال/  مســؤول  جانــب  إلــى  العلاقــات   ومديــري 
)"مســؤول الامتثــال/ مســؤول التبليــغ عــن غســل الأمــوال"( لتحديــد التصنيــف المناســب 
للعمــلاء11. كمــا تعــوّل الشــركات أيضــً علــى موظفي المكاتب الوســطى ومكاتب الدعم الفني 

والإدارة التنفيذيــة، ولكــن بدرجــة أقــل بكثيــر. 
ومن المثير للاهتمام أن 4٪ فقط من الشركات 
المشــاركة فــي الاســتبيان أفــادت بأنهــا تعتمــد 
فــي أجريــت  التــي  العمــلاء  تصنيفــات   علــى 

أماكن أخرى.

وخــلال زياراتنــا الميدانيــة، أدركــت ســلطة دبــي 
العمــلاء  خدمــة  مكتــب  أن  الماليــة  للخدمــات 
فقــط هــو المســؤول فــي بعــض الحــالات عــن 
فــي  الصلــة،  ذات  والوثائــق  المعلومــات  جمــع 
حيــن يســتعين مســؤول الامتثــال/ مســؤول 
تهيئــة  فريــق  أو  الأمــوال  غســل  عــن  الإبــلاغ 
مســتقل بتلــك المعلومــات لتصنيــف العمــلاء 
دبــي  ســلطة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  الجــدد. 
للخدمــات الماليــة لا تحــدد مــن يقــوم بمهــام 
معينــة،  شــركة  عــن  نيابــة  العمــلاء  تصنيــف 
مــن  دعــم  ضمــان  علــى  التركيــز  ينصــب  بــل 
يتــم ترشــيحه لهــذا الــدور مــن خــلال سياســات 
بشــكل  تدريبــه  جانــب  إلــى  قويــة  وإجــراءات 
شــعرت  بالتدريــب،  يتعلــق  وفيمــا  مناســب. 
أمــل  بخيبــة  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة 
مــن  كبيــرة  نســبة  تقديــم  عــدم  بســبب 
الميدانيــة  الزيــارات  فــي  المدرجــة  الشــركات 
المقــرّرة لهــذه المراجعــة التدريــب أو التوجيــه 
الكافــي لموظفيهــا )بمــا فــي ذلــك موظفــي 
العمــلاء  الاســتقبال( فيمــا يتعلــق بتقييمــات 

. تصنيفهــم و

ســمح الاســتبيان للشــركات المرخصــة تقديــم ردود متعــددة للســؤال التالــي: "مــن هــو المســؤول الرئيســي عــن تحديــد   11

التصنيــف المناســب للعمــلاء المحترفيــن؟" قــام عــدد كبيــر مــن المشــاركين بوضــع علامــة أمــام خانــة مديــري العلاقــات 
ومســؤول الامتثــال/ مســؤول الإبــلاغ عــن غســل الأمــوال.

أفضل الممارسات

تتضمن تصنيفات العملاء تقييمات   •
نوعية، لا سيما فيما يتعلق 

بالمعارف والخبرات، التي تعتمد 
اعتماداً كبيراً على الفهم العميق 

للتفاصيل الشخصية للأفراد. يمكن 
إجراء هذه التقييمات على أفضل 

وجه من قبل الموظفين الأكثر دراية 
بالعميل أو الذين يبذلون جهوداً 
ذات صلة بـــ اعرف عميلك/العناية 

الواجبة للعملاء.
غالبً ما يكون توثيق عمليات   •

تقييم المعرفة والخبرة أمر صعب 
وذلك بسبب الافتقار إلى الأدلة 

المستندية. تساعد ملاحظات الملف 
إلى حد كبير في حفظ التفاصيل 

وعمليات صنع القرار ذات الصلة.
يمثل تدريب جميع الموظفين   •

المشاركين في تصنيف العملاء أمراً 
بالغ الأهمية.
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توثيق تصنيف العملاء

منــذ إطــلاق نظــام القواعــد الحالــي فــي عــام 2015، أصبح من الــلازم على الشــركات المرخصة 
تصنيــف العمــلاء المحترفيــن وفقــً للفئــات الفرعيــة الثــلاث التاليــة: عمــلاء محترفيــن "بحســب 
الاعتبــار"، وعمــلاء محترفيــن "اســتناداً إلــى الخدمــات" وعمــلاء محترفيــن "بحســب التقييــم". 
وتمثــل هــذه الفئــات والفــوارق بينهــا أهميــة، وذلــك ليــس بســبب أنهــا تعكــس نــوع العميــل 
والســياق الــذي مــن المقــرر أن تُقــدم فيــه الخدمــات الماليــة إلــى ذلــك العميــل فحســب، بــل 
أيضــً لأن لــكل فئــة توجيهــات خاصــة بهــا مــن حيــث الإجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تقييــم 

شــخص مــا لفئــة العميــل المعينــة هــذه.

إلــى كل مــن ردود الاســتبيان والزيــارات الميدانيــة، تــم اســتنتاج أن عــدداً غيــر  واســتناداً 
مقبــول مــن الشــركات المرخصــة لا تحــدد فــي ســجلاتها تصنيــف الفئــات الفرعيــة المحــدد 
تتبــع  لــم  الشــركات  أن  مــن  ذلــك شــواغل  ويثيــر  المحترفيــن.  لعملائهــا  الــذي خصصتــه 
الإجــراءات المناســبة وقــد تكــون أجــرت أيضــً تصنيفــً بشــكل خاطــئ للعمــلاء. ويعــد تصنيــف 
العمــلاء بشــكل غيــر صحيــح هــو أحــد أســباب مخــاوف ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة نظــراً 
إلــى أنــه يلــزم الحصــول علــى تصديــق معيــن علــى رخصــة العمــلاء الأفــراد مــن أجــل أن تقــدم 
إحــدى الشــركات خدمــات ماليــة للعمــلاء غيــر المحترفيــن )العمــلاء الأفــراد(. وحتــى الآن، لا 
يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن الشــركات التــي لديهــا تصديــق علــى رخصتهــا لتقديــم خدمــات 

للعمــلاء الأفــراد. 

الاعتماد على التصنيف في أي مكان آخر

أجرتهــا  للعمــلاء  تصنيفــات  علــى  المرخصــة  الشــركات  بعــض  تعتمــد  أعــلاه،  ذكرنــا  كمــا 
مقراتهــا الرئيســية أو أعضــاء آخريــن مــن المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا. وبالرغــم مــن أن 
ح بــه بموجــب القواعــد12، إلا أنــه يجــب علــى الشــركات المرخصــة التــي تقــوم بذلــك  ذلــك مصــرَّ
أن تكــون لديهــا أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن التصنيــف يشــبه إلــى حــد كبيــر التصنيفــات 
التــي يتطلبهــا نظامنــا، وأن تحــدد وتعالــج أي ثغــرات قــد تكــون موجــودة فــي ذلــك التصنيف. 
غيــر أنــه ممــا يبعــث علــى خيبــة الأمــل، أن الموظفيــن المعنييــن خــلال زيارتنــا الميدانيــة كانــوا 
فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر قادريــن علــى تقديــم إجابــات مرضيــة علــى أســئلتنا بشــأن طبيعــة 
إجــراءات التصنيــف التــي تــم تنفيذهــا ومــا إذا كان هــؤلاء العمــلاء قــد خضعــوا بشــكل كلــي 

لتلــك الإجــراءات. 

قواعد ممارسات العمل 2-4-4.  12
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عمليات تقييم صافي الأصول

فيمــا يتصــل بالمراجعــات التــي أجريناهــا لملفات 
ســعدنا  الميدانيــة،  الزيــارات  خــلال  العمــلاء 
المرخصــة  الشــركات  غالبيــة  أن  بملاحظــة 
المســتندية  الأدلــة  بعــض  علــى  حصلــت  قــد 
واحتفظــت بهــا فيمــا يتعلــق بصافــي أصــول 
العمــلاء. وكثيــراً مــا كانــت هــذه المســتندات في 
صــورة كشــوف حســابات مصرفيــة وغيرهــا مــن 
كشــوف الاســتثمار أو المحافــظ الأخــرى. ويجــدر 
الإشــارة إلــى أن هــذه المعلومــات لــم تكــن دائمــً 
التزامــات  إلــى  تتطــرق  لــم  مــا  وكثيــراً  كاملــة 
العمــلاء. وعــلاوة علــى ذلــك، وجدنــا أيضــً أن أقــل 
مــن نصــف الشــركات التــي قمنــا بزيارتهــا قــد 

العمــلاء.  وثَّقــت تقييماتهــا لصافــي أصــول 

ونــود أن نؤكــد هنــا علــى أهميــة هــذا التقييــم، إذ أن مجــرد الحصــول علــى كشــف حســاب 
مصرفــي وإدراجــه فــي الملــف لا يشــكل تقييمــً ولا يوثــق الاعتبــار الواجــب لصافــي أصــول 
أي  أو  الاقتــراض  علــى عمليــات  الضــوء وحدهــا  تســلط  لا  قــد  الوثائــق  وهــذه  أي شــخص. 
مديونيــات أخــرى فيمــا يتعلــق بــأي شــخص، والتــي قــد تدخــل فــي مقاصــة مــع بعــض أو كامــل 
ــة المســتندية، يجــب  ــواردة فــي تلــك الكشــوفات. وبالإضافــة إلــى هــذه الأدل قيمــة الأصــول ال
علــى الشــركات المرخصــة أن تســعى للحصــول علــى معلومــات أخــرى مــن العمــلاء حــول 
وضعهــم المالــي العــام، ووضــع ملاحظــات علــى الملفــات لســد أي ثغــرات بيــن تلــك البيانــات 

واســتنتاجاتها المتعلقــة بصافــي أصــول أي شــخص.

الإقرار الذاتي
لا يجوز للشركات المرخصة الاعتماد على العملاء في الإقرار الذاتي بأنهم مؤهلون كعملاء 

محترفين أو أنهم يمتلكون أصولاً صافية كافية أو المعرفة و الخبرات ذات الصلة.

ممارسة جيدة:
 تقدم كشوفات الحساب والإقرارات 

الضريبية، عند توافرها، رؤى متعمقة 
بشأن صافي الأصول.

ممارسة سيئة:
 من غير المقبول الاعتماد على الإقرار 
الذاتي الصادر من العميل فقط بشأن 

صافي أصوله.
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عمليات تقييم المعرفة والخبرة

حصلــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة علــى دفعــة تشــجيعية كبيــرة مــن خــلال بعــض 
ــج المراجعــات الميدانيــة، والتــي أظهــرت أن الشــركات المرخصــة تُجــري عمليــات تقييــم  نتائ
المناســبين، ولا ســيما  الأشــخاص  الاختبــارات علــى  للمعرفــة والخبــرة وأنهــا تطبــق هــذه 
فيمــا يتعلــق بالعمــلاء الذيــن يمثلــون مشــروعات، حيــث مــن الممكــن أن تكــون الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي قواعدنــا معقــدة13. وعلــى الرغــم مــن وجــود نتائــج إيجابيــة، إلا أن 
ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة لاحظــت وجــود حاجــة كبيــرة إلــى تحســين الممارســات التــي 
تطبقهــا الشــركات عنــد إجــراء تقييماتهــا للعمــلاء وتوثيقهــا. ولقــد اســتخدمت غالبيــة 
الشــركات التــي تمــت زيارتهــا خــلال عمليــات التقييــم الميدانيــة اســتبيانات أو نُهــج تقييــم 
ــار للحصــول علــى معلومــات مــن العمــلاء حــول معرفتهــم  ــات الاختي أخــرى قائمــة علــى خان

وخبرتهــم الماليــة. 

وبغــض النظــر عــن جــودة هــذه الاســتبيانات، التــي كانــت متفاوتــة، تشــعر ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة بالقلــق إزاء أي نهــج لتقييــم العمــلاء يعتمــد بشــكل حصــري أو كبيــر علــى 
الاســتبيانات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تشــعر ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أيضــً بالقلــق مــن أن 
خُمــس الشــركات التــي تمــت زيارتهــا لــم توثــق أو لــم تكــن قــادرة علــى إثبــات معرفتهــا مــا إذا 
كان عملائهــا قــد اعتمــدوا أو ســيعتمدون فــي عملهــم علــى المشــورة الاســتثمارية المهنيــة، 

وهــو أمــر مهــم فــي هــذا الســياق.

 الحسابات المشتركة

تتطلــب قواعدنــا ببســاطة مــن الشــركات المرخصــة النظر في صافي أصــول ومعرفة وخبرات 
كل شــخص يكــون طرفــً فــي أي حســاب مشــترك، أو النظــر فــي تلــك العوامــل المتعلقــة 
فقــط "بالمالــك الأساســي للحســاب" إذا كان أي مــن "المــلاك الثانوييــن للحســاب" قــد قدمــوا 
خَــذ فيمــا يتعلــق بهــذا الحســاب ســوف يتخذهــا عمومــً  تأكيــداً كتابيــً بــأن القــرارات التــي تُتَّ
المالــك الأساســي للحســاب14. ولقــد أتاحــت لنــا زياراتنــا الميدانيــة فرصــة فحــص الحســابات 
ــن النهجيــن وأدت  ــاءً علــى كل مــن هذي المشــتركة التــي صنفتهــا الشــركات المرخصــة بن

إلــى ملاحظــات إيجابيــة عمومــً فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المتبعــة والوثائــق ذات الصلــة. 

قواعد ممارسات العمل 8-3-2 و2-4-3.  13
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التصنيــف  إعــادة  طلبــات  فــرد،  كعميــل  الاشــتراك  في  الحــق 
المتعــددة والتصنيفــات 

تمكــن مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع الشــركات المرخصــة، خــلال الزيــارات الميدانيــة التــي أجريناهــا، 
مــن إثبــات أنهــا أبلغــت العمــلاء بحقهــم فــي أن يتــم تصنيفهــم كعمــلاء أفــراد. غيــر أنــه لــم 
يتمكــن إلا عــدد قليــل بشــكل كبيــر مــن الشــركات مــن إثبــات امتثالهــا الكامــل للقاعــدة 
ذات الصلــة15، التــي تلــزم الشــركات أن تقــدم للعمــلاء إخطــاراً كتابيــً بشــأن )أ( حقهــا فــي 
أن تصنــف علــى أنهــا عميــل فــرد، )ب( ومســتوى الحمايــة الأكبــر المتــاح للعمــلاء الأفــراد، )ج( 

والإطــار الزمنــي المتــاح فيــه اختيــار التصنيــف كعميــل فــرد. 

كمــا لاحظنــا أن العديــد مــن الشــركات المرخصــة التــي ليــس لديهــا تصديــق عمــلاء أفــراد ســوف 
ــراد،  ــة للعمــلاء الأف ــم الخدمــات المالي ــادرة علــى تقدي ــر ق تخطــر العمــلاء المحتمليــن بأنهــا غي

وبالتالــي، لــن تكــون قــادرة علــى التعامــل معهــم إذا اختــاروا أن يُعاملــوا علــى هــذا النحــو.

اعتزمــت ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مطالبــة كل شــركة مرخصــة بإخطــار كل عميــل 
عــن حيازتهــا لتصديــق تقديــم  النظــر  بغــض  فــرد،  اختيــار تصنيفــه كعميــل  فــي  بحقــه 
خدمــات الأفــراد. إلا أننــا أدركنــا عنــد إجرائنــا للمراجعــة بــأن مجموعــة مــن الشــركات قــد فســرت 
هــذه القاعــدة16 تفســيراً مختلفــً باســتمرار. ومــا يبعــث علــى الاطمئنــان أننــا لاحظنــا أنــه فــي 
معظــم الحــالات التــي لــم يتــم فيهــا توجيــه هــذا الإخطــار، قامــت الشــركات المرخصــة بإبــلاغ 
العمــلاء المحتمليــن بعــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع عمــلاء أفــراد. غيــر أننــا ســننظر فــي 
صياغــة هــذه القاعــدة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لإضافــة مزيــد مــن الإرشــادات لهــا.

التــي تمــت زيارتهــا17 بأنهــا تلقــت  لــم تبلــغ أي شــركة مــن الشــركات المرخصــة  وبينمــا 
أي طلــب مــن العمــلاء بالتعامــل كعميــل فــرد، أشــار ثلثــي تلــك الشــركات بأنهــم ســوف 
يتعاملــون مــع أيــً مــن هــذه الطلبــات ببســاطة عــن طريــق إنهــاء العلاقــة مــع هــذا العميــل. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن تقديــم العديــد مــن الشــركات التــي تمــت زيارتهــا لخدمتيــن 
ماليتيــن أو أكثــر، قامــت إحــدى هــذه الشــركات بتصنيــف العميــل تصنيفــً مختلفــً فيمــا 
يتعلــق بخدمــات ماليــة مختلفــة18. وقــد أقــرت كل شــركة بأنهــا لــم تتلــق أي طلبــات مــن 

ــام بذلــك19. العمــلاء للقي

قواعد ممارسات العمل)1( 2-4-1.  15

قواعد ممارسات العمل )1( 2-4-1.  16

شركة واحدة فقط من الشركات المشاركة في الاستبيان أفادت  بأنها تلقت هذا الطلب.  17

على النحو المصرح به بموجب قواعد ممارسات العمل)2( 2-3-1.  18

أشــارت ثمــان شــركات مــن الشــركات المشــاركة فــي الاســتبيان أنهــا قــد صنفــت عمــلاء تصنيفــً مختلفــً فيمــا يتعلــق   19

بخدمــات ماليــة مختلفــة، إلا أنــه لــم تُــدرج أي شــركة مــن هــذه الشــركات فــي زياراتنــا الميدانيــة.
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“أدركنا من خلال زياراتنا الميدانية أن معظم الشركات 
ليس لديها أنظمة أو سياسات أو إجراءات مخصصة 

للتحقق المستمر من صحة تصنيفات العملاء.”
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وبالرغــم مــن قلــة عــدد الطلبــات التــي يقدمهــا العمــلاء لمعاملتهــم كعمــلاء أفــراد أو أن يتــم 
تصنيفهــم تصنيفــً مختلفــً فيمــا يتعلــق بخدمــات ماليــة مختلفــة منــذ دخــول هــذا النظــام 
إعــداد وتوثيــق سياســات  المرخصــة علــى  أننــا نشــجع جميــع الشــركات  إلا  التنفيــذ،  حيــز 
وإجــراءات للتعامــل مــع هــذه الأنــواع مــن الطلبــات حتــى يتــم التعامــل معهــا بكفــاءة وفعالية 

عنــد تقديمهــا.

الملاءمة المستمرة للتصنيف والعملاء المستثنون

عمــلًا بقواعدنــا الســارية، يجــب علــى أي شــركة مرخصــة عندمــا تــدرك أن العميــل20 لــم يعــد 
يســتوفي شــروط اســتمراره فــي التصنيــف كعميــل محتــرف، أن تخطــر العميــل بهــذا القــرار 

وتدابيــر الاســتجابة المتاحــة لهــا وللعميــل21.

أنظمــة  لديهــا  ليــس  الشــركات  معظــم  أن  الميدانيــة  زياراتنــا  خــلال  مــن  أدركنــا  وقــد 
العمــلاء،  تصنيفــات  صحــة  مــن  المســتمر  للتحقــق  مخصصــة  إجــراءات  أو  سياســات   أو 
ولا تــدرك الشــركات هــذا الأمــر إلا عندمــا تكشــف البيانــات الشــخصية الــواردة فــي المراجعــات 
الدوريــة لاســتمارات اعــرف عميلــك / العنايــة الواجبــة للعمــلاء المتعلقــة بمكافحــة غســل 
الأمــوال وجــود تغييــر فــي العوامــل التــي يقــوم عليهــا التصنيــف الأصلــي للعميــل بالإضافــة 
ــى علمنــا أن معظــم الشــركات لا تعيــد النظــر فــي تصنيــف أي عميــل  ــك، تنامــى إل ــى ذل إل
اســتثمر أكثــر مــن مليــون دولار أمريكــي أو أكثــر مــن خلالهــا. ويبــدو أن هــذا الموقــف نابــع 
مــن الاعتقــاد بأنــه مــن المرجــح أن أي عميــل اســتثمر مــا يزيــد علــى مليــون دولار أمريكــي 
مــن خــلال شــركة واحــدة لديــه أصــول صافيــة كافيــة واعتبــار أن معرفــة العمــلاء المحترفــون 
وخبراتهــم مســتمرة مــع مــرور الوقــت. وبوجــه عــام، تعتقــد ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة 

أن هــذه النُهُــج غيــر مناســبة فــي بعــض الحــالات.

يشـــمل ذلـــك أي عميـــل يعتبـــر عميـــلًا محترفً "مســـتثنى" وفقـــً للأحـــكام الانتقاليـــة لقواعـــد ممارســـات العمل رقم  20 

1-6-2 و2-6-2.
قواعد ممارسات العمل)2( 2-3-3.  21
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النتائج والملاحظات - الملاءمة

تقييمات الملاءمة

تمكنــت غالبيــة الشــركات المرخصــة التــي قمنــا بزيارتهــا مــن إثبــات أنهــا أجــرت ووثقــت 
شــكلًا مــن أشــكال تقييــم الملاءمــة فيمــا يتعلــق بتقديــم المشــورة أو تنفيــذ المعامــلات 
التقديريــة؛ ومــع ذلــك، نعتقــد أن هنــاك مجــالاً واســعً لتحســين نوعيــة تقييمــات الملاءمــة 
والتوثيــق ذو الصلــة. وتفاوتــت نُهُــج الشــركات إزاء هــذه التقييمــات، إلا أنهــا قامــت عمومــً 
بمراعــاة عوامــل مثــل تحمــل المخاطــر لــدى العمــلاء وأهــداف الاســتثمار. غيــر أن ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة تــرى أنــه لا يــزال هنــاك مجــالات واســعة لتحســين جــودة تقييمــات الملاءمــة 
ــدى ســلطة دبــي للخدمــات  ــزال ل التــي أجريــت وعمليــات حفــظ الســجلات ذات الصلــة22. ولا ي
الماليــة مخــاوف جديــة بشــأن عــدد الشــركات التــي لــم تتمكــن مــن إثبــات أنهــا قــد أجــرت 
تقييمــات ملاءمــة للعمــلاء وفقــً لنظــام قواعــد ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة. وتــود ســلطة 
دبــي للخدمــات الماليــة أن تؤكــد علــى أن الشــركات التــي لا تجــري تقييمــات ملاءمــة للعمــلاء 
وتوثقهــا قــد تعــرض نفســها لمخاطــر قانونيــة كبيــرة إلــى جانــب مخاطــر عــدم الالتــزام، بمــا 
فــي ذلــك عــدم القــدرة علــى إثبــات أســباب معقولــة للتوصيــة بخدمــات و/أو منتجــات معينــة 

تعــد غيــر مناســبة لعميــل معيــن، فــي حالــة رفــع هــذه المطالبــات.

المطابقة بين مخاطر المنتج ومخاطر العميل 

لا يــزال لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة مخــاوف بشــأن ممارســات الشــركات المرخصــة 
التــي توصــي بمنتجــات محــددة إلــى العمــلاء فقــط بنــاءً علــى المواءمــة المتصــورة لتصنيــف 
مخاطــر المنتــج ومــدى تقبــل العميــل للمخاطــر. وعلــى الرغــم مــن عــدم التركيز فــي المراجعة 
علــى هــذه المخــاوف، بســبب الرقابــة الإشــرافية العامــة لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة علــى 

الشــركات، أصبحــت هــذه الممارســات واضحــة وخطيــرة ويجــدر ذكرهــا فــي هــذا التقريــر. 

المثــال، لاحظنــا حــالات تقــوم فيهــا الشــركات المرخصــة بتقييــم مخاطــر  فعلــى ســبيل 
المنتجــات التــي تقدمهــا ثــم توصــي بتلــك المنتجــات للعمــلاء الذيــن لديهــم نفــس درجــات 
تحمــل المخاطــر، حيــث تصــدر هــذه التوصيــة مــن خــلال مواءمــة تلــك التصنيفــات فقــط مــع 
عــدم مراعــاة أي عوامــل أخــرى للعميــل. ونــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان تصنيفــات لمخاطــر 
المنتجــات تحددهــا فــرق المنتجــات داخــل الشــركة المرخصــة أو كيــان مــن كياناتهــا التابعــة 

ــة لوضــع أي عميــل.  والتــي ليــس لديهــا رؤي

قواعد ممارسات العمل 3-4.  22
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نحــن متخوفــون مــن هــذه الممارســة لأنهــا لا تنطــوي علــى دراســة مجموعــة الجوانــب الأكبــر 
ذات الأهميــة فــي تحديــد مــدى مناســبة أحــد المنتجــات لعميــل بعينــه فــي وقــت التوصيــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، لا تتطــرق هــذه المنهجيــة إلــى مناســبة المنتــج الموصــى بــه مقارنــة 
ــالأوراق الماليــة الأخــرى التــي فــي حــوزة العميــل ولا إلــى احتماليــة فــرط التركيــز فــي قطــاع  ب
معيــن أو اســتحقاق معيــن. وبينمــا قــد لا تُســفر هــذه الممارســة عــن توصيــات تحيــد بصــورة 
جوهريــة عــن توجهــات العميــل، فإننــا نــرى أنهــا حيــن تُطبــق بمفردهــا فإنهــا لا تتطــرق بمــا 
يكفــي إلــى الظــروف الخاصــة بــكل عميــل علــى حــدة بمــا يســتهدف الوفــاء بمبــدأ "الأســاس 
المنتــج  الملاءمــة23. وعــلاوة علــى ذلــك، فإنهــا لا تضمــن أيضــً أن  المعقــول" فــي تحديــد 
الموصــى بــه هــو المنتــج الأكثــر ملاءمــة مــن بيــن جميــع المنتجــات المتاحــة لهــذا العميــل فــي 

هــذا الوقــت.

القيود على الملاءمة واستخدام بنود "التنازل عن الملاءمة”

أشــارت غالبيــة الشــركات المشــاركة فــي الاســتبيان إلــى أنهــا تســتخدم اتفاقيــات مــع العمــلاء 
تنطــوي علــى صياغــة تحــد بشــكل أو بآخــر مــن مــدى دراســتهم للملاءمــة أو إلــى أنهــا تســمح 
للعمــلاء بالموافقــة علــى التنــازل عــن الملاءمــة تمامــً. وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد أجرينــا دراســات 
ميدانيــة تبيــن لنــا منهــا أن نســبة كبيــرة مــن الشــركات التــي تحــد مــن نطــاق دراســتها 
للملاءمــة تقــوم بذلــك بــدون إرســال إخطــار أو إنــذار كتابــي للعميــل ذي الصلــة قبلهــا أو بدون 
الحصــول علــى موافقتــه الصريحــة علــى ذلــك. وهــذا أمــر شــديد الخطــورة بالنســبة لســلطة 

دبــي للخدمــات الماليــة.

كمــا قــد لاحظنــا أيضــً أن الشــركات المرخصــة غالبــً مــا تتطــرق إلــى مســألة حــدود الملاءمــة 
فــي بنــد واحــد فــي اتفاقيــة العمــلاء يُــدرج ضمــن بنــود وشــروط أخــرى غيــر ذات صلــة، وهــو 
مــا قــد يشــتت الانتبــاه عــن أهميــة إبــراز تلــك النقطــة للعميــل. ولا تُعــد تلــك الممارســة 
تحذيــراً كتابيــً صريحــً ومرضيــً بشــأن حــدود الملاءمــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة تــرى أنــه فــي حــال إدراج حــدود للملاءمــة فــي أي اتفاقيــة للعمــلاء ضمــن عــدد 
مــن الشــروط والأحــكام الأخــرى الخاصــة بالحســاب، فإننــا لــن نعتبــر توقيــع اتفاقيــة الحســاب 

موافقــة صريحــة علــى هــذا القيــد علــى الملاءمــة.

تحظــر قاعــدة ممارســات العمــل)1( 2-4-3 علــى أي شــركة مرخصــة التوصيــة لأي عميــل بــأي مــن المنتجــات أو الخدمــات   23

الماليــة مالــم يكــن النظــر فــي ملاءمــة تلــك التوصيــة لهــذا العميــل بعينــه قائمــً علــى مبــدأ "الأســاس المعقــول".

أفضل الممارسات
في حال رغبة أي شركة مرخصة أو أي من عملائها في الحد من نطاق أي من تقييمات الملاءمة 
الضرورية، فنوصي الشركة المرخصة بالنص على الحدود المتفق عليها في مستند منفصل 

ومستقل عن الشروط والاحكام العامة للحساب. وسيضمن ذلك عرض المنهجية المتفق 
عليها في مسألة الملاءمة أمام العميل بوضوح كما سيمكن الشركة من الحصول على 

موافقة العميل الصريحة عن طريق توقيع العميل منطبقة وبشكل خاص على هذه الشروط.
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 وترغــب ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي أن توضــح بأنــه فــي حــال: )أ( عــدم تحذير الشــركات 
للعمــلاء بشــأن حــدود الملاءمــة؛ )ب( أو عــدم تقديــم الشــركات لهــذه التحذيــرات بطريقــة 
واضحــة وظاهــرة؛ )ج( أو اشــتراط الشــركة لإنشــاء حســاب لأحــد العمــلاء موافقــة هــذا العميــل 
علــى حــد للملاءمــة، فــإن ذلــك يُنــذر بتجاهــل فــادح لمصالــح العميــل. كمــا أنــه مــن شــأن هــذه 
المنهجيــة أن تُســفر عــن مخالفــة لبعــض القواعــد، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصر 

مبــادئ ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة للشــركات المرخصــة24.

وتمثــل الصيغــة الدقيقــة التــي تســتخدمها الشــركات المرخصــة فــي البنــود الخاصــة بحــدود 
الملاءمــة أهميــة كبيــرة. فقــد لاحظنــا فــي بعــض الحــالات أن الشــركات المرخصة تُبــرم ترتيبات 
مــع العمــلاء تحــد بموجبهــا مــن نطــاق دراســتها لنقطــة الملاءمــة إلــى حــد مــا، وهــو مــا تســمح 
ــه القواعــد25 شــريطة اســتيفاء الشــركة ببعــض الشــروط المحــددة. ومــن الناحيــة الأخــرى،  ب
فقــد لاحظنــا كذلــك أن الشــركات المرخصــة تســتخدم صياغــة فــي هــذا الســياق تســعى مــن 
ــى تنــازل العمــلاء عمــا يقــع علــى عاتقهــا مــن "مهــام" أو "التزامــات" حيــال مســألة  خلالهــا إل
الملاءمــة أو حذفهــا. وترغــب ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة فــي أن توضــح للشــركات أن هــذه 
المنهجيــة غيــر مقبولــة بالمــرة وتتضــارب فــي أساســها مــع المبــدأ الشــامل للملاءمــة26 الــذي 
لا لبــس فيــه ولا شــرط ولا يمكــن التنــازل عنــه. هــذا بالإضافــة إلــى أن ســلطة دبــي للخدمــات 
ــر الشــركات كذلــك إلــى أنــه عليهــا ألا تحــاول بــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــال مــع  الماليــة تُذكِّ
أي شــخص )بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات العمــلاء( وضــع حــدوداً لأي واجبــات أو التزامــات عليهــا تجــاه 
هــذا الشــخص )العميــل( أو تفــادي الالتــزام بهــا بموجــب التشــريعات المطبقــة لــدى ســلطة 

دبــي للخدمــات الماليــة27.

فــي ضــوء مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتائــج فــي المراجعــة، نســتعرض فيمــا يلــي توصيــات 
ــز الأنظمــة والضوابــط ذات الصلــة ولضمــان مراعــاة  للشــركات المرخصــة لدعــم عمليــة تعزي

ــح العمــلاء علــى أكمــل وجــه. ــة مصال وحماي

علــى الرغــم مــن أنــه يجــوز وضــع حــدود لتقييمــات الملاءمــة بموجــب قاعــدة ممارســات العمــل 2-4-3، إلا أنــه لا يمكــن   24

التنــازل عنهــا / حذفهــا بشــكل شــامل/مطلق. وعلــى الشــركة أن تأخــذ دائمــً بعيــن الاعتبــار القواعــد الأخــرى ذات 
الصلــة التــي تنطبــق علــى جوانــب التعامــل تلــك مــع عملائهــا. فعلــى ســبيل المثــال، المبــدأ 1 مــن مبــادئ ســلطة دبــي 
للخدمــات الماليــة للشــركات المرخصــة )النمــوذج العــام 1-2-4( يُلــزم الشــركات بالســير علــى أعلــى مســتويات النزاهــة 
والتعامــل العــادل. كمــا أن المبــدأ 6 مــن مبــادئ ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة للشــركات المرخصــة )النمــوذج العــام 
6-2-4( يُلــزم الشــركات بمراعــاة مصالــح عملائهــا وتوصيــل المعلومــات إليهــم بطريقــة واضحــة وعادلــة وغيــر مضللــة.

قواعد ممارسات الأعمال )2( 3-4-2.  25

المبــدأ 8 مــن مبــادئ ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة للشــركات المرخصــة )النمــوذج العــام 8-2-4( يُلــزم الشــركات   26

المرخصــة باتخــاذ العنايــة المعقولــة لضمــان مناســبة مشــوراتها وقراراتهــا التقديريــة للعمــلاء الذيــن يحــق لهــم 
الاعتمــاد علــى رأي هــذه الشــركات.

قواعد ممارسات الأعمال 3-2-2.  27
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ــف  ــا أن تصني ــركات في اعتباره ــع الش ــع جمي ــب أن تض “يج
العمــلاء وملاءمتهــم علــى رأس أولويــات ســلطة دبــي 
ــة مشــمولة في  ــة وســتظل هــذه الأولوي للخدمــات المالي
جــدول الأعمــال الإشــرافي لســلطة دبي للخدمــات المالية.”
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التوصيات

بشأن تصنيفات العملاء

نوصــي بوضــع السياســات والإجــراءات المناســبة، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات التشــغيلية،   .1
لوضــع إطــار عمــل:

ينطوي على إسناد واضح لمسؤوليات جهة التنفيذ/التحقق؛ أ. 
يوفــر مســتوى كافٍ مــن التوجيــه للخطــوات اللازمــة لإجــراء التقييمــات التــي  ب. 

تنبنــي عليهــا تصنيفــات العمــلاء؛
التصنيـــف  ذلـــك  فـــي  بمـــا  مناســـب،  بشـــكل  العمـــلاء  تقييمـــات  يوثـــق   ج. 

النهائي للعملاء؛
باعتبارهـــم  التصنيـــف  فـــي  بحقهـــم  العمـــلاء  جميـــع  إخطـــار  ويضمـــن   د. 

عملاء أفراد28.
فــي حــال قيــام أحــد أعضــاء مجموعــة شــركات مــا بإجــراء تصنيــف للعمــلاء: فنوصــي   .2
أعضــاء  مــن  عضــو  لــكل  العمــلاء  تصنيــف  إجــراءات  فــي  الواجبــة  العنايــة  باتخــاذ 
المجموعــة وتنــاول أي فجــوات بيــن ممارســات هــذا العضــو والمتطلبــات المنصــوص 

عليهــا فــي قواعــد تصنيفــات العمــلاء لــدى ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.
الجوانــب  بعــض  لدعــم  مــن جانــب طــرف خارجــي  التوثيــق  توافــر  عــدم  حــال  فــي   .3
المحــددة لتقييمــات العمــلاء، فنوصــي بعمــل ملاحظــات مفصلــة علــى الملــف عــن 

بالعميــل. الخاصــة  التفاصيــل  القــرار وعــن  عمليــة صنــع 
الذاتــي والإقــرار  الاختيــار  خانــات  علــى  القائــم  التقييــم  نهــج  بتجنــب  نوصــي   .4 

من العملاء.
نوصــي بتدريــب فريــق العمــل علــى مــا ينطــوي عليــه تصنيــف العمــلاء، بمــا فــي ذلــك   .5
الجوانــب العمليــة والأمثلــة علــى كيفيــة إجــراء التقييمــات بغــرض تصنيــف العمــلاء 

والتســجيل فــي الســجلات.

بشأن الملاءمة

لا يمكــن لأي عميــل إعفــاء الشــركات المرخصــة مــن الالتزامات والمســؤوليات المتعلقة   .1
بالملاءمــة الواقعــة علــى عاتــق الشــركة - ونوصــي الشــركات بعــدم محاولــة ذلــك ولا 

إدراجــه فــي مســتندات العمــلاء.
نوصــي بتنــاول أي حــدود لتقييمــات الملاءمــة يجــري الاتفــاق عليهــا مــع العمــلاء بصورة   .2

واضحــة وفــي مســتند منفصــل.
نوصــي بالنظــر فــي أي توصيــة أو معاملــة تقديريــة بمــا يحقــق مصلحــة العميــل   .3
المعنــي بعينــه )المقدمــة لــه أو المُجــراة مــن أجلــه( مــع توثيــق مــا جــرى الاعتمــاد عليــه 

مــن الأســباب. 

يرد تعريف" عملاء الأفراد" في وحدة مسرد مصطلحات في كتيب القواعد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية.  28
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التعليقات النهائية

نــود أن نتقــدم بالشــكر إلــى جميــع الشــركات التــي ســاهمت فــي المراجعــة مــن خــلال الــرد 
علــى الاســتبيان و/أو المشــاركة فــي زياراتنــا الميدانيــة. ولقــد أســعدنا بصفــة خاصــة معــدل 

الاســتجابة للاســتبيان والــذي كان متميــزاً.

تكشــف المراجعــة بعــض الممارســات الجيــدة والســيئة المتعلقــة بتصنيــف العمــلاء ومــدى 
ملاءمتهــم. ولقــد حاولنــا عــرض نتائــج المراجعــة بطريقــة تمكــن الشــركات مــن النظــر فــي 
كيفيــة تلبيــة ممارســاتها الحاليــة لتوقعــات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة، ويتضمــن ذلــك 
إجــراء التحســينات حيــث يلــزم. وقــد يكــون الحــال أن بعــض الممارســات الضعيفــة التــي 
لاحظتهــا ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة يمكــن تصحيحهــا مــن خــلال إجــراء تغييــرات فــي 
سياســات وإجــراءات الشــركة. غيــر أن ملاحظــات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة أظهــرت أيضــً 
وجــود بعــض الممارســات الســيئة التــي تمثــل قلقــً كبيــراً بالنســبة لســلطة دبــي للخدمــات 
الماليــة. وســيتعين علــى الشــركات التــي تتبــع ممارســات ســيئة أن تبــذل جهــوداً متضافــرة 

وكبيــرة لمعالجــة أوجــه القصــور هــذه.

 يجــب أن تضــع جميــع الشــركات فــي اعتبارهــا أن تصنيــف العمــلاء وملاءمتهــم علــى رأس 
أولويــات ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة وســتظل هــذه الأولويــة مشــمولة فــي جــدول الأعمــال 

الإشــرافي لســلطة دبــي للخدمــات الماليــة.
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